


 
 
 

 الأصوات تجميععملية 
على  الفضلى. وتنص الممارسات الدولية الملاحظة/للمراقبةطبقا للالتزامات الدولية، ينبغي أن يكون احتساب الأصوات شفافا وخاضعا 

؛ وينبغي إرسال النتائج إلى الهيئات السجلاتوممثلي المترشحين ووسائل الإعلام بالحضور والاطلاع على  لاحظينوجوب السماح للم
  1المركزية بطريقة علنية.

 
 ،اختلفت من مركز لآخر تُميع الاصواتمركز كارتر خلال مراحل الدورة الانتخابية أن التدابير المتبعة في مراكز  لاحظوم أشاروقد 

ين. ويعُد تقصير هيئة الانتخابات لاحظالسماح بدخول الم وأاحتساب الأصوات  و إعادةأ المواد الانتخابيةسواء من حيث إجراءات تلقي 
 .مختلف المراكزالإجراءات بين  عدم تناسقأحد الأسباب المفضية إلى  ميع الاصواتتُعملية حول في سن قواعد مفصلة 

 
 ةجلسإلى أن هيئة الانتخابات أجرت عقب الدور الأول من الانتخابات الرئاسية  ،ولكن يُسُن التنبيه مع ذلك



 ، وأن يكون ذلك متاحا لأي ناخب في الدائرة الانتخابية ولكل مترشحعلى أوسع نطاق ممكن الحق في تقديم تلك الطعون ضمان ينبغي
 .4الدولية أن تكون الأحكام وإجراءات التقاضي والتعليل القانوني للحكم علنية في الحالات كافة. وتقتضي المعاهدات 3للانتخابات

 
لتقديم الطعون من أجل  الآجال القانونيةإلى اختصار  مجلس نواب الشعب. نظرا لوفاة الرئيس المفاجئة، اضطر الانتخابات الرئاسية

جراء  الآجال المختصرةبعين الرضى إلى المعنية مختلف الاطراف لم تنظر . لكن انتخاب رئيس في غضون التسعين يوما المحددة دستوريا
 بصفة جوهرية محتملة من شأنها التأثير مخالفاتخشيتها من عجز المرشحين وممثليهم القانونيين عن جمع الأدلة اللازمة التي تثبت وقوع 

 تساهم الآجال المختصرةذلك أن  طراف كانت في محلها،لقانون. وقد بدا أن مخاوف تلك الأفي نتائج الانتخابات، وفقا لمقتضيات ا
، رغم أن القانون ينص على وجوب توكيل محام لدى محكمة التعقيب )أي له خبرة تفوق لأسباب إجرائية المرفوضةفي ارتفاع عدد الطعون 

والجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية معظم الدعاوى المرفوعة  الإداريةلمحكمة ل يةالاستئناف الدوائرت سنوات(. وقد رفض 10
 وطبقت القواعد الإجرائية بصرامة.الوثائق  بتصحيحلوجود إخلالات إجرائية، ذلك أنها لم تسمح 

 
وقد النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، تلقت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية ستة طعون.  عن علانالإوبعد 
رفضت الدوائر الاستئنافية القضايا  .5هيئة الانتخابات في معاقبة المرشحين الذين ارتكبوا مخالفات خلال الحملة على فشل أغلبها استند

رفضت بدورها الطعون المقدمة. ورغم لدى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية التي بمطلب استئناف  المدعينخمسة من تقدم الست، لكن 
مُنِحت فرصة رفع دعاويها، فإن الجدول الزمني لم يتُح للمحامين  الأطرافالمحكمة تمت في كنف النظام وأن الاستماع لدى أن جلسات 

مصداقية وحجج جدية على صحة  وذتقديم تعليل قانوني  على الأطراف، الأمر الذي أثرّ في قدرة الوقت الكافي لإعداد ملفات القضايا
  لم يتم تسجيل أي طعن.إنه وبالنسبة إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ف ادعاءاتهم.

 

 102أكتوبر. تلقت المحكمة الإدارية  9يوم  تشريعيةنتخابات الالأولية للانتائج عن ال. أعلنت هيئة الانتخابات ةتشريعيلاالانتخابات 
سلّط قد ذلك  (، فإن1506للقائمات المترشحة )مقارنة بالعدد الجملي لم يكن مرتفعا طعنا في النتائج الأولية. ورغم أن عدد الطعون 

 حوالي الاستماع إلىضغطا كبيرا على المحكمة الإدارية. ومن أجل احترام الآجال القصيرة المتاحة للبت في الطعون، اضطرت المحكمة إلى 
  6.أصول المحاكمة العادلةاكتوبر(، الأمر الذي أثار قلقا بشأن  17طعنا في يوم واحد ) 75

 

                                                           
AD -CDL (2002)الانتخابية،  المادة(، مجلة الممارسات الفضلى في لجنة البندقيةمن اتفاقية اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون ) 99الفقرة  3

23. 
 (.1()6(؛ مجلس أوروبا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المادة )1)14، المادة المدنية والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق الأمم المتحدة،   4
المخالفات أن  تبينعلان عن النتائج الأولية إذا إلغاء النتائج كلياً أو جزئياً قبل الإ الانتخابات هيئةمن القانون الانتخابي، يمكن لـ  143 الفصلبموجب   5

 ".ةوحاسم ةجوهري بصفةالحملة قد أثرت على النتائج "أثناء المرتكبة 
، تناوبت الدوائر القضائية للقضاياواحدة فقط. بالنظر إلى الحجم الكبير  جلساتقاعة  علىلسات، الجونبليزير، حيث عُقدت بمالمحكمة الإدارية تحتوي   6

 مساءً. 8:30صباحًا إلى الساعة  8:30استمرت من الساعة  التي لساتالجالمختلفة على عقد 





ورغم توجيه تنبيهات مماثلة لمرشحين آخرين خلال الحملة، فإن الهيئة ذكرت أنها عاقبت 'عيش تونسي' فحسب لأن الفارق بين القائمتين 
 .ةالمذكور  بالمخالفةالمتنافستين كان ضئيلا وتأثر 

https://www.tunisienumerique.com/lisie-a-ete-infiltree-par-une-societe-de-lobbying-americaine-qui-a-manipule-les-elections%20%20%20.%20%20/
https://www.tunisienumerique.com/lisie-a-ete-infiltree-par-une-societe-de-lobbying-americaine-qui-a-manipule-les-elections%20%20%20.%20%20/
https://www.tunisienumerique.com/lisie-a-ete-infiltree-par-une-societe-de-lobbying-americaine-qui-a-manipule-les-elections%20%20%20.%20%20/
https://www.tunisienumerique.com/lisie-a-ete-infiltree-par-une-societe-de-lobbying-americaine-qui-a-manipule-les-elections%20%20%20.%20%20/


لس لمجوخلال اجتماع  12المحكمة الابتدائية بتونس متهما العضوين المذكورين بالإدلاء بتصريُات "لا مسؤولة". لدى رفع دعوى قضائية
إمكانية إعفاء العضوين المذكورين من مهامهما، لكن المقترح بإحالة المسألة إلى البرلمان  أعضاء الهيئةنوفمبر، ناقش  8الهيئة انعقد يوم 

 لفائدته. 4أعضاء ضده و 5عندما صوت  للتداول بشأنها قوبل بالرفض

برصيد الخبرة الذي  ابالغ اق ضرر وهو أمر قد يلحوقد كشفت هذه الواقعة حجم الانقسامات الداخلية الخطيرة داخل مجلس الهيئة، 
بات تمتثل للمعايير في قدرتها على تنظيم انتخاثقتهم ويهدد بتقويض الانطباع الذي يُمله المواطنون عن الهيئة، بما في ذلك  ،اكتسبته

وسيكون عصيّا على الهيئة أن تُري إصلاحات انتخابية على أساس الدروس المستفادة من الانتخابات السابقة دون  الدولية مستقبلا.
 وجود مجلس هيئة موحَّد في مواقفه ورؤاه.

التي تتطلب ممارسة مجلس الهيئة سلطته لاتخاذ القرارات. الجزئية وتستعد هيئة الانتخابات كذلك لتنظيم العديد من الانتخابات البلدية 
. وينص القانون على 2020ثلاثة من أعضاء مجلس الهيئة بمن فيهم الرئيس الحالي في جانفي  ولايةالوضع تأزما جراّء انتهاء  وسيزداد

. ولعلّ تركيبة مجلس نواب مهامهم ةالأعضاء المنتهيثلاثة أعضاء جدد لتعويض لالمنتخب حديثا  مجلس نواب الشعبضرورة انتخاب 
صعوبات لبمواجهة هيئة الانتخابات وإن هذه العوامل مجتمعة تنبئ  الشعب الجديد لا تسمح ببلوغ أغلبية الثلثين اللازمة لانتخاب هؤلاء.

 جمةّ لاستكمال عهدتها وللذود عن سمعتها هيئةً محايدةً مستقلةً مكلَّفةً دستوريا.

 

انتخابات المجلس الوطني التأسيسي قام بملاحظة ، و 2011أنشأ مركز كارتر مكتبا في تونس منذ : مركز كارتر بتونس. السياق العام
 .2014والرئاسية لسنة  التشريعية، إضافة إلى الانتخابات 2014إلى  2012الدستور من  صياغةومسار 

 
الانتخابي.  المسار لاحظةم لإطلاق مشروع بعثة 2019في ماي  ، أوفد مركز كارتر فريقا أساسيا2019وبالنسبة إلى انتخابات سنة 

دى الطويل في مختلف المناطق التونسية. انتمى أعضاء الفريق الأساسي الم ملاحظا على 16وفي منتصف شهر جويلية، نشر المركز 
وأصدر  2019كافة انتخابات سنة لاحظة  بلدا. ونشر المركز كذلك بعثة على المدى القصير لم 18على المدى الطويل إلى  لاحظونوالم

الانتخابات  تحسينتقريرا نهائيا شاملا يتضمن توصيات ترمي إلى  2020بيانا تمهيديا بعد كل انتخابات. وسينشر المركز في مطلع سنة 
 المستقبلية.

 

 

وقتهم  وفرواوأعضاء الأحزاب السياسية وأعضاء المجتمع المدني والأفراد وممثلي المجتمع الدولي الذين  الحكومة التونسيةيود المركز أن يشكر 
بالنظر والرئاسية. يقيّم مركز كارتر العملية الانتخابية في تونس  التشريعيةالانتخابات  مسار لاحظةلتيسير جهود المركز لمبسخاء وطاقتهم 

الدستور التونسي والإطار القانوني الانتخابي المحلي والالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية ومعايير الانتخابات الدولية.  إلى أحكام
 .قبة الدولية للانتخاباتوفقًا لإعلان مبادئ المرا التي يشرف عليها المركز لاحظةمهام المتتم 

                                                           
اللذين صرّحا بوجود شبهة فساد  يصي ونبيل العزيز نأن الشكوى رفعتها الهيئة ضد عادل البري تونس إفريقيا للأنباء لوكالةصرحّ رئيس الهيئة نبيل بفون   12

 مالي وإداري وتدخل أجنبي.
 


